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لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير 

المحررات مادامت لم تخرج عن قواعد المنطق فيجوز 

  أن تقرر المحكمة المذكورة بسريان الفوائد التأخيرية 

ما لم تكن سارية من وقت آخر بحكم العرف التجاري 

  .أو الاتفاق
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  1997 يونيو 29جلسة 
  

برئاسة الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة 

رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي 

منصور وكيل المحكمة ومسعد رمضان 

  صلاح الدين خاطرالساعس ومحمد 

  
  82القاعدة 

  1997 لسنة 52الطعن 
  

سلطتها في تفسير  " محكمة الموضوع  -1
  ".المحررات

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في 
تفسير المحررات واستخداص حقيقة 
المقصود منها متى كان استخلاصها 

  .سائغا لا يأباه المنطق
  
  .بدء سريانها. فوائد   -2

 قانون المرافعات من) 29(رتبت المادة   
على قيد لائحة الدعوى في سجلات 
المحكمة سريان الفوائد التأخيرية ما لم 
تكن سارية من وقت آخر بحكم بحكم 
العرف التجاري أو الاتفاق ولم يضع 
المشرع البحريني أي قيد على استحقاق 

  .الفوائد يتعلق بمحل الالتزام المطالب به
� �
1−�  ـ   � ة فـي   لمحكمة الموضوع السلطة المطلق

تفسير المحررات واسـتخلاص حقيقـة      
المقصود منها متى كان استخلاصها سائغا      

وإذ كانت عبارات الورقة    . لايأباه المنطق 
الصادرة من المطعون ضده تحتمـل مـا        
ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مبلغ        
التعويض الذي أقر باستلامه من الطاعنة      

اقتصر على الضرر الذي لحقه نتيجة تلف       
ارته ليس غير فإن مجادلة الطاعنة في        سي

ذلك تضحى مجادلـة موضـوعية غيـر        
  .مقبولة

  
مــن قــانون ) 29(لمــا كانــت المــادة   -2

المرافعات قد رتبت علـى قيـد لائحـة         
الدعوى في سجلات المحكمـة سـريان       
الفوائد التأخيرية ما لم تكن سـارية مـن         
وقت آخر بحكـم العـرف التجـاري أو         

شرع البحريني أي   الاتفاق ، ولم يضع الم    
قيد على استحقاق الفوائد يتعلـق بمحـل        

فمتى كان المطالـب    . الالتزام المطالب به  
قود أيا كان مصدره فـإن      نبه مبلغا من ال   

الفوائد التأخيرية تسري عليه من تـاريخ       
فع الدعوى بقيد لائحتها فـي سـجلات        ر

  .المحكمة
  

  المحكمـة
  ــ
  

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع 
ير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة ، التقر

  .وبعد المداولة
  

ه ـوضاعأتوفى ـن اسـأن الطعحيث 
  .الشكلية

  
 على ما يبين من –أن الوقائع وحيث 

 تتحصل في أن المطعون ضده أقام –الأوراق 
 يطلب الحكم 2/1995/2844/3الدعوى رقم 

بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ عشرة آلاف 
من تاريخ رفع % 7ائد بواقع دينار والفو

الدعوى تعويضا عما لحقه من أضرار نتيجة 
اصابته الجسمانية في حادث للسيارة التي أمنت 

حكمت . عن المسئولية الناشئة عن حوادثها
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المحكمة الكبرى للمطعون ضده بمبلغ ستة 
من تاريخ % 5الآف دينار والفوائد بواقع 

 3/6/1995المطالبة القضائية الحاصلة في 
م ـتئناف رقـة بالاسـعنتأنفت الطاـفاس
وى بأن ـت الدعـودفع 3/1995/962/3

 ديناراً 7105المطعون ضده استلم منها مبلغ 
تعويضا عن كافة ما لحقه من أضرار نتيجة 

وقدمت . الحادث وتنازل عن كافة حقوقه قبلها
ورقة مذيلة بتوقيعه يقر فيها باستلامه هذا 

 استلمه كان تعويضا فرد الطاعن بأن ما. المبلغ
عما لحقه من ضرر نتيجة تلف سيارته ولم 
يشمل التعويض عن الاضرار الناتجة عن 

حكمت محكمة الاستنئاف . اصابته الجسمانية
فطعنت الطاعنة في حكمها بطريق التمييز وقدم 

  .المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن
  

وحيث أن الطعن بنى على سببين تنعى 
كم المطعون فيه بالسبب الأول الطاعنة على الح

مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ رد 
دفاعها القائم على سبق تسليمها المطعون ضده 
التعويض المستحق له عن كافة الأضرار التي 
لحقته نتيجة الحادث بمقولة أن الإقرار الصادر 
منه باستلام التعويض اقتصر على الضررالذي 

ارته دون الضرر الذي لحقه لحقه نتيجة تلف سي
نتيجة اصابته الجسمانية مع ان عبارات الاقرار 
واضحة لا تحتمل التأويل في أنه استلم هذا 

ة ـل ونهائي عن كافـالمبلغ كتعويض كام
الاضرار التي لحقته سواء ما كان منها متعلقا 

ه ـا باصابتـه أو ما كان متعلقـبتلف سيارت
  .الجسمانية
  

ي مردود ذلك أن وحيث أن هذا النع
تفسير  لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في

المحررات واستخلاص حقيقة المقصود منها 
وإذ . متى كان استخلاصها سائغا لايأباه المنطق

كانت عبارات الورقة الصادرة من المطعون 
ضده تحتمل ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه 

من من أن مبلغ التعويض الذي أقر باستلامه 
ضرر الذي لحقه نتيجة اعنة اقتصر على الالط

تلف سيارته ليس غير فإن مجادلة الطاعنة في 
  .ذلك تضحي مجادلة موضوعية غير مقبولة

  
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم 
المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون إذ 
قضي للمطعون ضده بالفوائد التأخيرية عن 

مطالبة القضائية المبلغ المقضي به من تاريخ ال
مع أنها لا تسري من هذا التاريخ إلا إذا كان 
المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقتئذ أما مبلغ 
التعويض المقضي به وفقاً لتقدير المحكمة فلا 

ع الدعوى فلا ـيعتبر معلوم المقدار وقت رف
  .تسري الفوائد عليه الا من تاريخ الحكم النهائي

  
دود أيضا ذلك وحيث أن هذا النعي مر

 من قانون المرافعات قد 29أنه لما كانت المادة 
رتبت على قيد لائحة الدعوى في سجلات 
المحكمة سريان الفوائد التأخيرية ما لم تكن 
سارية من وقت آخر على استحقاق الفوائد 

فمتى كان . يتعلق بمحل الالتزام المطالب به
المطالب به مبلغا من النقود أيا كان مصدره 

ن الفوائد التأخيرية تسري عليه من تاريخ فإ
. رفع الدعوى بقيد لائحتها في سجلات المحكمة

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن 
. غير محله النعي عليه مخالفة القانون يكون في

  .وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
  

  
� �
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إن انعدام الشخصية القانونية لأحد الخصوم قبل 

رفع الدعوى التي انتهت بالحكم المطلوب إبطاله وإن 

 ما أتصل به القضاء فإن آثاره تبقىأحرز على قوة 

نسبية وقاصرة على أطرافه فلا تتعداهم إلى الغير ولهم 

دم معارضتهم به أن يطلبوا من القضاء التصريح بع

  .لأنهم لم يكونوا طرفا فيه
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  24710قرار تعقيبي مدني عدد 
  2005 جوان 2مؤرخ في 

  
  صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى

  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
  

  . مرافعات مدنية وتجارية:المادة 
  

 من مجلة 19و 14الفصلان  :المراجع
 و 484المرافعات المدنية والتجارية والفصلان 

  . من مجلة الإلتزامات والعقود485
  

  :نص القرار
  الحمد الله وحده ،

  
أصدر محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة 

  :القرار الآتي
  

بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 
 والمقدم من 24710المضمن تحت عدد 

 فيفري 25عمر الصفراوي بتاريخ / الأستاذ
2003.  

  
ورثة موريس وهم أرملته : في حق

ناؤه من زوجته الأولى كمونة وهم ماري وأب
دانيال زوجة قرونر ونيكول زوجة حسون 

  .وألبار وبرنار
  

عادل / خيرة محاميها الأستاذ: ضد
  .ميمونة

  
طعنا في الحكم المدني الصادر عن 

 93099محكمة الإسئتناف بتونس تحت عدد 
 والقاضي نهائيا بقبول 2003 جانفي 6بتاريخ 

ي شكلاً وفي الإستئنافيين الأصلي والعرض
الحكم الإبتدائي وتخطية الأصل بإقرار 

المستأنفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف 
القانونية عليهم وتغريمهم لفائدة المستأنف 
ضدها بمائتي دينار لقاء الأتعاب وأجرة 

  .المحاماة
  

وبعد الإطلاع على قرار السيد الرئيس 
الأول لمحكمة التعقيب القاضي بإحالة ملف 

 على الدوائر المجتمعة وتعيين جلسة القضية
  .اليوم للبت فيها

  
وبعد الإطلاع على جميع الوثائق التي 

ت تقديمها وعلى .م.م. من م185أوجب الفصل 
ملحوظات النيابة العمومية والإستماع إلى شرح 
ممثلها بالجلسة الذي طلب قبول مطلب التعقيب 
شكلاً ورفضه أصلاً وحجز معلوم الخطية 

  .المؤمن
  

وبعد الإطلاع على الحكم المنتقد وعلى 
كافة اوراق القضية والمداولة طبق القانون 

  :صرحت المحكمة بما يلي
  

  :من حيث الشكل
  

حيث إستوفى مطلب التعقيب جميع 
أوضاعه وصيغه القانونية وفق أحكام الفصل 

ت مما يتجه قبوله من .م.م. وما بعده من م175
  .هذه الناحية

  
  :من حيث الأصل 

  
ث تفيد وقائع القضية كما تضمنها حي

الحكم المنتقد والأوراق التي إنبنى عليها قيام 
المدعين في الأصل المعقبين الآن بواسطة 

 30نائبهم لدى المحكمة الإبتدائية بتونس في 
 عارضين أن المعقب ضدها 1999سبتمبر 

كانت إستصدرت ضد مورثهم المتوفي منذ 
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 92454دد ـي عـم المدنـ الحك22/2/1989
 القاضي بإلزامه بأداء مبالغ 7/3/1996بتاريخ 

مالية بعنوان منابه من قيمة إصلاحات عقار 
مشترك بالتساوي بينهما طالبين الحكم بإبطاله 

  .لإنبنائه على قيام ضد ميت
  

المدعى عليها في الأصل بأن فرد نائب 
منوبته إشترت المنابات المشاعة التابعة لمورث 

لمشترك عن طريق التبتيت المدعين من العقار ا
بتداء من  التقاضي إبعد مدة طويلة من

 إذن على عريضة في تكليف خبير إستصدار
لمعاينة وتقدير الأضرار اللاحقة بالمشترك 
وكان على الورثة بحكم إنتقال إلتزامات 
مورثهم إليهم الإعتناء بحفظ المشترك عملاً 

ه ـق لمنوبـع ويح.ح. من م63ل ـبالفص
   241ذلك تطبيقاً لأحكام الفصل معارضتهم ب

  .ع.إ.من م
  

وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية وختم 
 22المرافعة أصدرت محكمة البداية بتاريخ 

 قضت فيه بعدم 11974 الحكم عدد 2000ماي 
سماع الدعوى وإبقاء مصاريفها القانونية 
محمولة على القائمين بها إستناداً إلى عدم إثبات 

 القيام ولضرورة إستقرار الوفاة في تاريخ
الأوضاع القانونية وتأيد ذلك الحكم إستئنافيا 

 الصادر بتاريخ 76705بموجب القرار عدد 
 وقد أسست محكمة الدرجة الثانية 5/2/2001

قضاءها على أن حجية الشئ المقضي به قرينة 
قانونية لا تقبل الدليل المعاكس وأن الأحكام 

دل المدعون ولم يتستمد نفوذها من أوراقها 
ضمن مؤيدات الحكم المراد إبطاله بما يفيد وفاة 

  .مورثهم
  

فطعن المحكوم ضدهم في ذلك الحكم 
  بالتعقيب إستناداً إلى خرق القانون وضعف 

  

التعليل فأصدرت الدائرة المدنية الواحدة 
 بتاريخ 9984/2001والعشرون قرارها عدد 

م الإستئنافي ـض الحكـ بنق2002 فيفري 1
ن فيه لعدم ثبوت علم المعقبين بوقوع المطعو

القيام على مورثهم ولكون الحكم الصادر ضد 
ميت هو حكم معدوم الوجود تماما لتجرده من 
أحد أركانه الأساسية وأعيد نشر القضية من 
جديد لدى محكمة الإحالة إلا انها أصرت على 

  .نفس الموقف
  

فطعن فيه المعقبون الآن للمرة الثانية 
سطة نائبهم مبدئيا نقضه بدون إحالة طالبين بوا

وعرضيا النقض مع الإحالة ، وذلك للأسباب 
  :التالية

  
  :خرق القانون وضعف التعليل

  
قولا بأن استقرار الأوضاع القانونية 
الذي أسست عليه محكمة الموضوع قضاءها لا 
يمكن أن ينبني على الإخلال بقواعد الإجراءات 

ام ذلك أن القيام الأساسية التي تمس بالنظام الع
ضد ميت هو إجراء باطل مطلقا لوقوعه على 

 19 و 14من لا اهلية له عملاً بأحكام الفصلين 
ت علاوة على أن علم المعقبين بقيام .م.م.من م

المعقب ضدها بقضية ضد مورثهم المتوفي لم 
يحصل لهم إلا من باب الصدفة عند إطلاعهم 

  الذي كان85038على الرسم العقاري عدد 
يملك فيه مورثهم نصف الأجزاء المكونة له 
وأدركوا آنذاك أن المعقب ضدها استصدرت 
الحكم المراد إبطاله واعتمدت عليه لتبتيت تلك 
الأجزاء لفائدتها وتأسيسا على ذلك فإن ما 
عللت به محكمة الحكم المطعون فيه رأيها من 
أن الورثة لم يقدموا ضمن مؤيدات الحكم 

 ما يفيد وفاة مورثهم موضوع طلب الإبطال
  .يشكل قصوراً في التسبيب موجبا للنقض
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وحيث رد نائب المعقب ضدها على تلك 
المستندات بأن محكمة الحكم المطعون فيه 
أجابت على دفوعات المعقبين بطريقة قانونية 
سليمة مؤسسة موقفها على أن حجية الأمر 
المقضي قرينة لا تقبل الدليل المعاكس مبناها 

كم صدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى أن الح
حق من ناحية الأصل حتى وإن تبين بعد البت 
موضوعا في النزاع أن القيام كان على ميت 
ذلك أن الأحكام تستمد نفوذها من أوراقها 
ووثائقها ولم يقع تقديم ما يفيد الوفاة ضمن 
مؤيدات الحكم المراد إبطاله كما لم تقع 

ء نشر قضية التبتيت المعارضة بتلك الوفاة أثنا
وانتهي نائب المعقب ضدها إلى طلب رفض 

  .التعقيب أصلاً
  

  المحكمــة
  

عن المطعن الوحيد الماخوذ من خرق 
  :القانون وضعف التعليل

  
حيث أن تأسيس الطعن في الحكم المعقب 

 من 19 و 14على خرق أحكام الفصلين 
ت ينطوي على خلط بين الحكم المعقب .م.م.م

وب إبطاله فمحكمة الحكم المعقب والحكم المطل
لم تخرق أي واحد من الفصلين المذكورين ولا 
مصلحة للمعقبين في إثارة هذا المطعن وأما 
الحكم المطلوب إبطاله فإن أسباب الطعن فيه 
بالبطلان تبدو منحصرة فيما تضمنه الفصل 

 من مجلة الإلتزامات والعقود والمتمثلة في 484
ته في غلط حسي وقوع المحكمة التي أصدر

كان السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره 
وهذا السبب لم يثره المعقبون إطلاقا ولا وجود 

  .لأي أثر له بالحكم المطلوب إبطاله
  

وحيث أنه ولئن تضمنت مذكرة أسباب 
الطعن في معرض شرحها لتلك الأسباب إشارة 

إلى إنعدام الحكم المطلوب إبطاله لوفاة المدعى 
ع الدعوى التي إنبني عليها ذلك عليه قبل رف

الحكم فإن سبب البطلان المحتج به والمتمثل 
في إنعدام الشخصية القانونية لأحد الخصوم 

قبل رفع الدعوى التي إنتهت ) مورث المعقبين(
بالحكم المطلوب إبطاله يحوز هو بدوره بمجرد 
إنقضاء آجال الطعن الطعن قوة ما اتصل به 

قرينة قانونية قاطعة القضاء وتقوم على صحته 
لا تقبل إثبات العكس حسبما تقتضيه أحكام 

لكن .  من مجلة الإلتزامات والعقود485الفصل 
آثار الحكم وإن أحرز على قوة ما إتصل به 
القضاء تبقي نسبية وقاصرة على أطرافه فلا 
تتعداهم إلى الغير أو إلى من لم يكن طرفا 

فيه حقيقيا فيه لكن ليس لهؤلاء أن يطعنوا 
بالبطلان وإنما لهم أن يطلبوا من القضاء 
التصريح بعدم معارضتهم بذلك الحكم لأنهم لم 

  .يكونوا طرفا فيه
  

وحيث كانت الدعوى ترمي إلى إبطال 
 الصادر عن 92454الحكم المدني عدد 

 مارس 7المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 
 ومؤسسة على أسباب لم تثبت وجاهتها 1996

  .رفض مطلب التعقيب أصلاًوإتجه لذلك 
  

  ولهذه الأسبـاب
  ـــــ

  
قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول 
مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً وحجز 

  .معلوم الخطية المؤمن
  

وصدر هذا القرار عن الدوائر المجتمعة 
السيد المبروك  برئاسة 2005 جوان 2بتاريخ 

  .بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
  
  :عضوية رؤساء الدوائر السادةو
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مصطفي خنشل، رضا بربكر، نجاة 
، معزون،محمد رؤوف المراكشيبوليلة حنيفة ال

ناجية بلحاج علي ، رضا الدرويش حسن بن 
، ح، صالح السرسي، فتحي بن يوسففلا

، مصطفي بن ، بلقاسم كريدمعاوية عزيز
جعفر، عامر بورورو ، نجاح مهذب ، حمدة 

  .الشواشي
  

  :وعضوية المستشارين السادة
  

شيبوب ، زهرة بن عون، نبيل رابح 
القادر المستيري ، ، ليلي بربيرو ، عبد ساسي

، سهام ، النوري القطيطيمنجية الجبالي
عبد القادر غربال ، محمد النفيسي، ، السويسي

حسين مبارك، جودة بوسنينة، رشيدة 
، محمد الزغلامي، محمد الهادي بن خذر 

هند الشريف ، سالم جعوان ، نجيب النفيسي ، 
  .هنان ، نور الدين الخليفي

  
وبمحضر السيد محمد الفطناسي وكيل 
الدولة العام لدى محكمة التعقيب وبمساعدة 

  .جلول العرفاوي/ كاتب الجلسة السيد
  

  .وحرر في تاريخه
  

  24710القضية عدد 
  ملحوظات الإدعاء العام

  
نحن وفاء بسباس المدعي العام لدى 

  .كمة التعقيبمح
  

 وما بعده 191بعد الإطلاع على الفصل 
  .ت.م.م.من م

  
وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم 

ة في ـم القانونيـمع بطاقة خلاص المعالي

ة ـه القضيـ والمرسمة بموجب25/2/2003
 من طرف ورثة 24710بالمحكمة تحت عدد 

موريس وهم أرملته ماري وأبناؤه من زوجته 
نة وهم دانيال زوجة فرونز ونيكول الأولى كمو

  .زوجة حسون والبار وبرنار
  

  .خيرة: ضـد 
  

طعنا في الحكم الإستنئافي النهائي الصادر عن 
 6/1/2003محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 

 والقاضي نهائيا بقبول 93099تحت عدد 
الإستئنافين الأصلي والعرضي شكلاً وفي 

طئة الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وتخ
المستأنفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف 
القانونية عليهم وتغريمهم لفائدة المستانف 

  .ضدها بمائتي لقاء الأتعاب واجرة المحاماة
  

وبعد الإطلاع على تقرير مستندات 
التعقيب الموجه نظير منه للمعقب ضدها بتاريخ 

 من طرف العدل المنفذ بتونس 18/3/2003
 صحبة نسخة من الحكم حامد بن عبروق/ السيد

المعقب وعلى اوراق الملف وكافة الإجراءات 
وعلى قرار السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة 

 والقاضي بإحالة 20/10/2003الصادر في 
  .القضية على الدوائر المجتمعة

  
  :نلاحــظ 

  
  :من حيث الشكل

  
حيث رفع مطلب التعقيب ممن له صفة 

على الحكم وفي الأجل القانوني ، وقد تسلط 
المطعون فيه الذي كان صدر عن المحكمة التي 
كانت تعهدت بمقتضي إحالة من إحدى دوائر 
هذه المحكمة لكنها لم تسايرها الرأي وأقرت 

ة ـألة القانونيـوص المسـعلى وجهتها بخص
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الواقع النقض من أجلها فوقع الطعن في قرارها 
من جديد بإعتماد نفس المطاعن وبذلك أضحى 

 واقعا في منطقة إختصاص الدوائر الخلاف
 191المجتمعة المؤهلة لحسمه في إطار الفصل 

ت ولذلك يتعين التصريح .م.م.وما بعده من م
  .بقبول المطلب من الناحية الشكلية

  
  :من حيث الأصـل

  
حيث يتبين من الإطلاع على مظروفات 
الملف ان وقائع القضية تتلخص في قيام 

ة عارضين أن المعقبين لدى محكمة البداي
المعقب ضدها كانت قامت ضد مورثهم في 

 الصادر فيها 92454 بالقضية عدد 8/5/1995
 بإلزامه بأن يؤدي لها 7/3/1996الحكم بتاريخ 

نذ ـال أنه متوفي مـة حـدة مبالغ ماليـع
 مما يجعل الحكم المذكور باطلاً 22/2/1989

بطلانا مطلقا وطلبوا الحكم بإبطاله مع الإذن 
  .ذ العاجلبالنفا

  
ة ـراءات القانونيـتيفاء الإجـوبعد إس

دد ـأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها ع
ماع ـ بعدم س26/5/2000 بتاريخ 11974

الدعوى استناداً إلى ضرورة استقرار الأوضاع 
  .القانونية للأحكام

  
فاستأنفه المدعون وبعد الترافع أصدرت 

 76705محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد 
قرار بناء على عدم الإدلاء بما يثبت وفاة بالإ

وى ـيام بالدعـمورث المستأنفين زمن الق
  .المطلوب إبطال الحكم الصادر فيها

  
وحيث تعقب الطاعنون الحكم الإستئنافي 

  :المذكور ناسبين له
  
  

  :خرق القانون وضعف التعليل
  

بمقولة أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة 
م يثبت أن مورث القرار المنتقد من أنه ل

الطاعنين كان متوفيا زمن القيام بالقضية 
موضوع حكم الإبطال فإنهم لم يكونوا على علم 
بالقضية التي قامت بها المعقب ضدها ضد 

إلا صدفة عند لم يتفطنوا إليهامورثهم و
 85038إطلاعهم على الرسم العقاري عدد 

الذي كان مورثهم يملك نصفه عندها أدركوا أن 
 92454دها استصدرت الحكم عدد المعقب ض

القاضي بإلزام مورثهم بالآداء ثم اعتمدته كسندا 
 لتصبح 2618لتستصدر حكم التبتيت عدد 

مالكة للمنابات الراجعة له من الرسم العقاري 
 ثم أن القيام ضد ميت هو قيام 85038عدد 

باطل بطلانا مطلقا لوقوعه ضد شخص منعدم 
 إجراء أساسي الوجود وفاقد الأهلية التي هي

يهم النظام العام ويمكن إثارته في أي طور من 
أطوار التقاضي ولو لأول مرة لدى التعقيب 
وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً 

ت ولئن كانت .م.م. من م19 و 14بالفصلين 
الأحكام تستمد نفوذها من وثائقها وأوراقها 

 ذلك لاا جاء بالحكم المطعون فيه إلا أن مثلم
يمضي إذا ثبت أن الأوراق والوثائق التي 
تأسس عليها الحكم غير صحيحة مثلما هو 
الشأن في قضية الحال التي ثبت فيها أن القيام 
وقع على ميت ولم يحدد المشرع أجلاً معينا 
خارجا عن آجال التقادم العادية للقيام بإبطال 
حكم صادر ضد ميت وبذلك فإن الحكم 

 19 و14حكام الفصلين ن فيه قد خرق أالمطعو
ت لما قضي بالصورة المذكورة .م.م.من م

  .وطلب الطاعنون نقضه مع الإحالة
  

وحيث قضت محكمة التعقيب بقرارها 
   بالنقض 1/2/2002 المؤرخ في 9984عدد 
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والإحالة بناء على أن الخصومة لا تقوم إلا بين 
طرفين من الأحياء وإلا كانت معدومة ولا 

حها إجراء لاحق وعلى ترتب أثرا ولا يصح
من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على 
خصومه من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل 
ذي مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة 
متى كان الخصم الذي توفي قبل رفع الدعوى 
هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم 

وبناء على انه ولئن كانت القاعدة هي أن . فيها
لحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا ا

لاثاره القانونية فيمتنع بحث أسباب الفرار 
اللاحقة به إلا عن طريق التظلم منها بطرق 
الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار حجيته بدعوى 

 من بطلان أصلية إلا انه من المسلم به إستتثناء
هذا الأصل العام في بعض الصور القول 

 بطلان أصلية أو الدفع بذلك بإمكان دفع دعوى
إذا تحرك الحكم في أركانه الأساسية بحث 
يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه 

ده صفته كحكم ويحول دون اعتباره ـويفق
موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضي سلطته 
بشأنه ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي 
ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن 

ن ينتج آثاراً ومن قبيل ذلك صدور حكم على أ
من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى وبناء على أن 
تعليل محكمة الإستئناف المبني على ان الأحكام 

ع ـتستمد نفوذها من أوراقها ووثائقها ولم يق
ه ـراد إبطالـالإدلاء ضمن مؤيدات الحكم الم

ل لا ـين هو تعليـبما يفيد وفاة مورث المستأنف
قيم واقعا وقانونا لأنه لا شئ بالملف يفيد أن يست

الطاعنين كانوا على علم بالقيام الواقع من 
المعقب ضدها على مورثهم حتى يقع الإدلاء 
منهم بما يثبت وفاته ولأن القيام على ميت 
باطل من أساسه لإنعدام أهلية القيام عليه التي 

ة ـهي شرط من شروطه الأساسية والمتعلق
د ـادر ضـام كما أن الحكم الصبالنظام الع

  ردـيوجود تمامـا ولا ميت هو حكم معدوم ال

  .عليه التصحيح
  

وحيث وبموجب قرار النقض والإحالة 
أعيد نشر القضية من جديد أمام محكمة 

 وقضت محكمة 93099الإستئناف تحت عدد 
الإحالة بإقرار الحكم الإبتدائي مستندة في ذلك 

ه قرينة لا تقبل إلى أن حجية الشئ المحكوم ب
الدليل المعاكس ومؤداها ان الحكم صدر 
صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية 
الموضوع حتى وإن تبين بعد البت موضوعا 
في النزاع أن القيام كان على ميت فضلاً على 
أن ملف القضية يقتصر لما يرشد إلى ذلك 
ضرورة أن الأحكام تستمد نفوذها من أوراقها 

ولم يقع تقديم ضمن مؤيدات الحكم ووثائقها 
المراد إبطاله مال يفيد وفاة مورث المستأنفين 
ولا شئ بالملف يفيد أن المستانف ضدها كانت 

. على علم بوفاة خصمها قبل أو أثناء القيام
وبناء على أن إستقرار الأوضاع القانونية لتعلق 
حقوق الغير بها يجعل دعوى إبطال الحكم عدد 

طريقها وفاقدة لسندها  في غير 92454
القانوني والواقعي وكان الحكم الإبتدائي لما 
قضي بعدم سماعها قد أصاب قضائه وجاء 

  .سليم المبني قانونا
  

وحيث تعقب المحكوم ضدهم ذلك الحكم 
ناسبين له نقض المطاعن المشار إليها آنفا 
والتي تمسكوا بها أمام محكمة التعقيب بمناسبة 

 والصادر فيها 9984د القضية التعقيبية عد
  .القرار بالنقض والإحالة

  
وحيث ردت المعقب ضدها على أسانيد 

عادل ميمونة / الطعن بواسطة محاميها الأستاذ
بأن المعقبين حملوا الحكم المطعون فيه ما 

أن محكمة الإحالة " لايتحمله ، وذلك بقولهم 
أصرت على إعتبار جواز القيام ضد ميت 

ستئناف قد أجابت عن والحال وأن محكمة الإ
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هذا المطعن بأن حجية الشئ المحكوم به قرينة 
لا تقبل الدليل المعاكس ومؤداها أن الحكم 
صدر صحيحا في ناحية الشكل وعلى حق من 
ناحية الموضوع حتى وإن تبين بعد البت 
" موضوعا في النزاع أن القيام كان على ميت 

 الأحكام تستمد نفوذها" ... مبررة حكمها بأن 
من أوراقها ووثائقها ولم يقع ضمن مؤيدات 
الحكم المراد إبطاله ما يفيد وفاة مورث 

وأضافت المعقب ضدها أنه لم تقع " المستأنفين
معارضتها أثناء نشر قضية التبتيت بوفاة 
مورث الخصوم ولم يوجد بالملف ما يفيد أنها 
كانت على علم بوفاة خصمها قبل أو أثناء القيام 

قها بالرسم العقاري دون وقد رسمت حقو
معارضة أي طرف كان بمن فيهم الخصوم 

  .وطلبت الحكم برفض مطلب التعقيب
  

بمستندات وحيث وتعليقا على ما ورد 
التعقيب وبمستندات الرد عليها نلاحظ أن 
الدعوى في الأصل تهدف إلى طلب الحكم 

 92454بإيطال الحكم الصادر في القضية عدد 
كم القاضي بثبوت  وهو الح7/3/96بتاريخ 

مديونية مورث الطاعنين وبإلزامه بأن يؤدي 
للمعقب ضدها مبالغ مالية وقد إستندت إليه هذه 
الأخيرة في إصدار حكم البتة تنفيذاً له وترسيم 
حقوقها الناشئة لها من البتة بالرسم العقاري 

  .الراجع لخصمها الأصلي مورث الطاعنين
  

 حكم وحيث أن الحكم المطلوب إبطاله هم
  .بالآداء

  
وحيث أن اوجه الطعن في الأحكام 
حددتها مجلة المرافعات المدنية والتجارية على 
وجه الحصر وهي أوجه الطعن المذكورة 

  :بالجزء الرابع منها
  

  .الإستئناف:  الباب الأول

  .إلتماس إعادة النظر: الباب الثاني
  .الإعتراض: الباب الثالث

  .بالتعقي: والباب الرابع والأخير
  

يرد ضمن وسائل الطعن في وحيث لم 
  .الأحكام الإبطال

  
وحيث أن الصورة الوحيدة التي أتى بها 
المشرع في إبطال الأحكام القضائية هي 

ت .م.م. من م427الصورة الواردة بالفصل 
الذي يتعلق بالبتة لا غير وعلى أساس أن البتة 
تصاغ في شكل أحكام إلا انها في حقيقة الأمر 

هي محضر بيع تشرف عليه المحكمة والواقع 
لخاصيات ذلك البيع بإعتباره وسيلة من وسائل 

  .التنفيذ
  

وحيث أن الحكم المطلوب إبطاله وهو 
 ليس 92454الحكم الصادر في القضية عدد 

 427حكم بتة ولا تنطبق عليه أحكام الفصل 
ت ولا مجال بالتالي للخوض في هذه .م.م.من م

  .قانونيةالمسألة من هذه الوجهة ال
  

وحيث طالما لم يبين الطاعنون السند 
القانوني إجرائيا لطلب إبطال حكم قضائي 
وطالما لم تنص مجلة المرافعات المدنية 
والتجارية من ضمن وسائل الطعن في الأحكام 
القضائية المبينة أعلاه على طريقة الإبطال فإن 
الدعوى في أساسها مرفوضة إجرائيا وبالتبعية 

ت التعقيب مرفوضة هي أيضا فإن مستندا
خاصة وأن هذه المستندات سكتت بدورها عن 
بيان السند القانوني الذي اعتمده الطاعنون 

  .لتبرير طلب الإبطال
  

وحيث وفضلاً عما تقدم وخلافا لما جاء 
بمستندات التعقيب فإن الحكم المطعون فيه لم 
يجز القيام على ميت ولم يخرق بذلك أحكام 
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 منها بل 14ت والفصل .م.م. من م19الفصل 
أكد على أن القيام على ميت لا يجوز إجرائيا 
ثم بين أنه عند القيام بالقضية المطلوب إبطال 
الحكم الصادر فيها كان ملف تلك القضية خال 
مما يفيد هذه الوفاة أو يفيد حصول علم المدعية 
بتلك الوفاة وهو يجعل الحكم الصادر في تلك 

 وليس فيه أي خرق القضية صحيحا ظاهريا
لأحكام الفصلين المذكورين طالما لا شئ 

أما ظهور الوفاة بعد صدور . بالملف يفيد الوفاة
الحكم فإنه لا يوهن الحكم المنتقد بشئ لإعتماد 
ذلك الحكم على الوثائق المظروفة بالملف 
وليس على الحاكم أن يثير من تلقاء نفسه أمرا 

 مما لأهلية بالرغم) وفاة المدعى عليه(يجهله 
  .الطراف من مساس بالإجراءات الأساسية

  
محكمة القرار المطعون فيه وحيث أن 

 عن صواب أن حسن القضاء يحتم اعتبرت
الحفاظ على إستقرار الأمور والأوضاع 
القانونية الناشئة عن الأحكام النهائية والباتة 

  .خاصة إذا تعلقت بها حقوق الغير

ع التوجه أن هذا المستند يتماشي موحيث 
الذي كرسه المشرع التونسي صلب الفصل 

ع الذي إعتبر أن قرينة القانون ما .ا. من م480
أناطه القانون من النفوذ للحكم الذي لا رجوع 
فيه على أساس وأن ذلك الحكم يعتبر صدر 

الشكلية والموضوعية صحيحا من الناحيتين 
 حسب ما توفر في ملف القضية من أوراق ولا

ه بما يظهر فيما بعد من حجج لم يمكن معارضت
  .تكن مظروفة بالملف

  
  لــذا
  

فإننا نطلب من جناب الدوائر المجتمعة 
ه أصلا ـورفض قبول مطلب التعقيب شكلاً

  .وحجز معلوم الخطية
  
  وحرر في تاريخه      
  
     المدعى العام      

  
  
  

  
  
  


